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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العلاجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

على الحكومة سد الفجوة بين مستوى التضخم في الكويت ومعدل الرواتب

بادي الدوسري: ضرورة إعادة النظر في المرتبات كل سنتين
أكد مرشح الدائرة الخامسة د.بادي حسيان 

الدوسري أن تلبية احتياجات المجتمع 
والمواطن ومواجهة مشكلاته هي الدور 

الأساسي للحكومة، مطالبا بضرورة 
تخفيف الأعباء المالية على المواطن وعدم 
المساس بالدعومات المقررة وإلغاء زيادة 

اسعار المحروقات ورفع علاوة الأولاد 
وزيادة معاشات المتقاعدين وإعادة النظر 

في مستوى المرتبات.
وقال الدوسري في تصريح صحافي ان 
المادة 4 من القانون 49 لسنة 1982 تنص 
على ان يعاد النظر كل سنتين على الأكثر 
من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى 

المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء 
زيادة نفقات المعيشة وما نطالب به تفعيل 

هذا القانون وإعادة النظر في مستوى 

الرواتب قياسا مع ارتفاع الأسعار.
ورأى الدوسري بضرورة زيادة المرتبات 
والمعاشات التقاعدية كل سنتين مع بداية 

السنة المالية للدولة لجميع العاملين في 
وزارات ومؤسسات الدولة بنفس الرقم 

القياسي العام لمعدل التضخم الصادر عن 
الإدارة المركزية للإحصاء للسنة الميلادية 

السابقة.

وشدد الدوسري على أهمية قيام الحكومة 
بإنصاف المواطنين من اجل مستوى 

معيشي جيد للمواطن الذي تتزايد معاناته 
في ظل ثبات الرواتب وزيادة الأسعار، 

مجددا التأكيد على الحكومة بأن تأخذ بعين 
الاعتبار سد الفجوة بين مستوى التضخم 

في الكويت ومعدل الرواتب.
وأكد الدوسري في ختام حديثه انه يجب 

تخفيف الأعباء المالية على المواطن، فان من 
واجبات الحكومة والقطاع الخاص اتخاذ 

الإجراءات والقرارات المناسبة لسد الفجوة 
بين الأسعار والأجور، وأن هذا الأمر لا 

يحتمل سوى السير في اتجاهين، إما زيادة 
الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين 

العام والخاص، وإما خفض الأسعار الذي 
يعتبر مطلبا يوميا ملحا لجميع المواطنين.

د. بادي الدوسري

المطيري: المجلس السابق كاد يأتي بالطامة على الشعب من خلال الوثيقة الاقتصادية
عبر مرشح الدائرة الرابعة 
سيف راشد المطيري في مؤتمر 
صحافــي أقامه امس الأول عن 
شــكره لصاحب الســمو على 
هديتــه القيمة لحلــه المجلس 
الســابق، معتبرا حل المجلس 
كان محــل قبول من الشــارع، 
معتبرا المجلس كاد يأتي بالطامة 
على الشعب الكويتي من خلال 
الوثيقة الاقتصادية التي لولا 

الحل لنهبت الشعب بأكمله. 
وقال إن المجلس يفترض أن 
تكون به ســلطة للشعب لكنه 
لم يكــن كذلك، بــل إن أعضاء 
كثــر فيه لم يكونــوا يراقبون 

ولا يحاســبون لدرجة أن أحد 
الوزراء تحدى أعضاء المجلس 
المنحــل ان يســتجوبوه ولمــا 
فعــل احدهم نكص البقية ولم 
يطرحوا فيه الثقة. وقال إن ما 
دعاه لخوض السباق البرلماني 
فضلا عن مشاكل البلد الداخلية 
فإن المحيط الإقليمي لا يبشــر 
بخير فكثير من الدول نهشتها 
نار الحروب الداخلية والثورات 
والتيارات السياسية الإرهابية.

وأضاف ان القطاع التربوي 
في انحدار شامل وحتى معطيات 
الثانوي تنذر بكارثة  التخرج 
تربوية كبيرة، فكثير من أبنائنا 

ولا رقابــة كما ينبغي ولا دور 
تشــريعيا مــن متخصصــن، 
والحكومــة أخطاؤها اكثر ولا 
نبرر لها، فهــي تعطي أراضي 
علــى ورق دون تنفيــذ حتــى 
خدمــات أرضية وبنى تحتية، 
فهــي تؤمل المواطنــن دون ان 
يلمسوا شــيئا بسبب المجلس 
المنحل وتعاطيه مع الأمور التي 
تهم المواطــن، فالحكومة تبيع 
الوهم لنا. وقال: على الناخبين 
أن يختاروا القوي الأمين لا ان 
تكون مصلحة الناخب ومعاملته 
هــي المحــك الــذي يريــده من 
مرشــحه وممثله فــي مجلس 

واقع مرفه في ارضهم لا ان يكون 
حلمه الراتــب فقط والا تنهبه 

الزيادات التي أكلته أكلا. 
إننــا نعانــي مــن  وقــال: 
أزمــة إدارة في البلــد وعقول، 
فالمخططات والمال والتخصصات 
الحكومــات  لكــن  موجــودة 
المتعاقبة ومعها بعض المجالس 
لم تكن تنفذ اي خطط تنموية 
ونهضويــة، مــا جعــل الحال 
واقفة وتعاني. وتمنى أن تكون 
المقبلان  الحكومــة والمجلــس 
قويــن يجســدان معــا كل ما 
يشرعانه لأجل الوطن والمواطن. 
وقال إن العلاج في الخارج 

الطلبة يصل إلى الجامعة وهو 
لا يفك الخــط أو بالكاد يفعل، 
لذلك يجب أن نقف وقفة جادة 
كي نعيد العملية التربوية الى 

سابق عهدها الجميل.
وقــال إن الوضــع الصحي 
لا يقل ســوءا عن التربوي، بل 
انه يســبقه أحيانــا ويجتازه 
والنــاس ضجــت مــن تــردي 
الخدمــات وانحــدار الخدمــة 
الطبية في كثير من المشــافي، 
بل إننا لم نبن مشفى عاما منذ 
20 عامــا تقريبا. وقال: لم يمر 
على الكويت مجلس كالمجلس 
المنحل، فلم توجد به معارضة 

الأمة، فالشــعب الكويتي سنة 
وشيعة، بدو وحضر يجب ان 
تكون قلوبهم على الكويت فهي 
أرضنا ودارنــا وبلدنا جميعا 

ليست لأحد دون الآخر. 
وقال: ان الحلول كلها متاحة 
للحكومة والمجلس المقبل، فالمال 
والأرض والتخصصات موجودة 
لكننا نعانــي من أزمة تعرفها 
الحكومة بنفســها فقد جعلت 
قيمــة المواطــن 7 دنانير وهذا 
مستوى ينذر بكارثة اجتماعية 
لا يرضاهــا الكويتيون، فهذه 
ارضهــم ويجــب ان ينعمــوا 
بخيراتها، ويجب أن يكون لهم 

حــق كل مواطن، لكن يجب ألا 
يكون لفئة دون أخرى ولناس 
دون آخريــن أو يكون كالدين 
فــي رقبته للنائــب الفلاني أو 
النائب العلاني، فالقانون يجب 
أن يطبــق علــى الجميع وبلا 

معيقات وأساليب ملتوية.
ورفض المطيري قطع الإعانة 
عن الكويتية المتزوجة من عير 
الكويتي، منــددا بالقرار الذي 
قطع أرزاق الكثير من المواطنات 
اللائي هن رهــن تلك الإعانات 
لبنوك ومؤسسات مالية لأجل 
قروض تستوفي بها مستلزمات 

الحياة.

سيف راشد المطيري

عبدالله فهاد: الخدمات الصحية متردية رغم الميزانيات الضخمة
اعتبر مرشح الدائرة الرابعة م.عبدالله 

فهاد العنزي أن الحديث عن مشاكل وزارة 
الصحة يطول، مشيرا إلى أن الجميع يشتكي 

من خدماتها، بعد أن تفشت فيها المشاكل 
والظواهر السلبية والأخطاء الطبية.

وأضاف العنزي في تصريح صحافي، رغم 
تردي الأوضاع الصحية وقلة التجهيزات 

والأجهزة الحديثة وانخفاض مستوى الكوادر 
الطبية في دولة غنية مثل الكويت، نرى أن 

الحكومة بدلا من تطوير الخدمات الطبية 
تتبرع سنويا بالملايين لبناء مستشفيات في 

دول ربما لم نسمع بأسمائها من قبل، في 
وقت لم يبُنَ مستشفى واحد في البلاد منذ 

عقود. وتابع قائلا: رغم الإمكانات الهائلة 
والموازنات الضخمة المخصصة للقطاع 

الصحي في البلاد، والتي وصلت إلى نحو 
مليارين و800 مليون دينار، فإن الواقع 

الصحي في الكويت مترد، حيث أصبح المشهد 
الدائم في المستشفيات طوابير طويلة ومواعيد 

بعيدة، مرورا بنقص الأسرّة.
وزاد، إضافة إلى الأخطاء الطبية التي انتشرت 

في الآونة الأخيرة وأودت بحياة بعض 

المرضى وكان آخرها وفاة النائب السابق 
فلاح الصواغ الذي توفي نتيجة خطأ طبي 

وتمت التغطية على الموضوع والسماح 
للطبيب المسؤول بالسفر، والفساد المتفشي 

في المستشفيات التي تتولى الآن ملف العلاج 
بالخارج الذي تفوح منه روائح التنفيع 

والتلاعب وتمرير معاملات نواب الخدمات، 
حيث يتم ابتعاث حالات غير مستحقة 

بالإمكان علاجها في الكويت، بينما المرضى 
المستحقون يعانون الأمرين في دوامة اللجان 

الطبية. وفيما يخص وزارة التربية، أوضح 

فهاد أن الوضع لا يختلف عن مثيله في وزارة 
الصحة كثيرا، مبينا أن حالة من التراجع 

والضعف أصابت جميع أركان الوزارة، ما 
أنتج مخرجات دون مستوى الطموح. وأوضح 

فهاد أن تكلفة الطالب الكويتي في التعليم 
الحكومي تبلغ أكثر من 14 ألف دينار، وهي 
تفوق المتوسط العالمي للطالب الواحد بنحو 
11 ضعفا، لافتا إلى أن التعليم شهد تراجعا 
خطيرا خلال السنوات الأخيرة في جميع 

أركانه، ما ينذر بحدوث أزمة كبيرة في البلد. 
ولفت إلى أن التعليم يعاني من ضعف الأداء 

وارتفاع نسبة الرسوب والتسرب، وضعف 
ارتباط التعليم باحتياجات السوق، وضعف 

معايير جودة التعليم، وضعف مخرجات 
التعليم، وعدم اعتماد الجودة في تعيينات 
المعلمين وضعف طرق التدريس. وأكد أن 

التعليم والصحة هما الأساس في بناء الإنسان 
جسديا وفكريا، وبالتالي فإن الأمم الحريصة 
على تطوير مجتمعاتها وتقدمها لابد أن تطور 

هذين الرافدين المهمين، مطالبا الحكومة 
بتطوير الخدمات الطبية والتعليمية في المرحلة 

المقبلة خطوة أولى في طريق الإصلاح.

م. عبدالله فهاد العنزي


